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  بومرداس  -جامعة أمحمد بوقرة - بن عمراوي عبد الدین/أ 

  في مقاربة المفهوم وتحدید الأسس: ةالشرعیة الدیمقراطی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الملخص

الشـــرعیة  أيُّ نظـــام سیاســـي ومهمـــا كانـــت طبیعتـــه إلاّ وأنـــه فـــي حاجـــة إلا قـــدر مـــا مـــن      

ــة الحدیثــة السیاســیة لتحقیــق الاســتمرار والاســتقرار السیاســي، و  شــرعیة النظــام السیاســي للدول

نظـام سیاسـي یعـاني ، كـون أي شرعیة إنسانیة اجتماعیـة مشـروطة أساسـا بأخـذها بالدیمقراطیـة

من مشكلة غیـاب الدیمقراطیـة سـیعاني أیضـا مـن مشـكلة غیـاب الشـرعیة القائمـة علـى المصـدر 

لاني، وعلى ذلك فإن النظام الذي یرفض الخیار الدیمقراطي ویفتقر نتیجة لذلك إلـى الشـرعیة العق

  .لا یبقى أمامه عادة إلاّ خیار الاستبداد والقسر والإرغام لضمان استقراره واستمراره الدیمقراطیة

صــاحب الأفضــلیة فــي إرســاء ملامــح محــددة للشــرعیة مــن خــلال  إذًا هــو الوجــه الــدیمقراطي    

 االإجراءات الدیمقراطیة والتي یطبقها النظام، فیتحصل علـى القبـول والرضـو  الأسس مجموعة من

والطاعة من الشعب، على هذا الأساس تكـون شـرعیته دیمقراطیـة بوصـفها دالـة القبـول بـالمعنى 

لنمــوذج التقلیــدي، الــذي علــى أساســه یتحصــل النظــام الــدیمقراطي، ولــیس بــالنفوذ المشــروع أو ا

الغیر دیمقراطي على شرعیة مزیفة لا دیمقراطیة حدیثة، شرعیة طائفیة قائمة عـادة علـى أسـاس 

الغلبة و الاستئثار والاحتكار مدنیا كان أو عسكریا، أو دینیا، أو على أساس تغلب عصبیة على 

  .أخرى
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Democratic legitimacy: to approach the concept and 
determine the foundations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abstract: 
 
 The political legitimacy of the modern state is a social 

humanitarian legitimacy that is basically conditioned by its 

democratization. Any political system suffering from the 

problem of the absence of democracy will also suffer from the 

problem of the absence of existing legitimacy. Therefore, the 

regime which rejects the democratic option and lacks 

democratic legitimacy as a result has no choice but to choose 

tyranny and coercion to ensure its stability and continuity. 

 The democratic face has the advantage of establishing 

specific features of legitimacy through a set of democratic 

principles and procedures applied by the system. It acquires 

acceptance, consent and obedience from the people. On this 

basis, its legitimacy is democratic as a function of acceptance in 

a democratic sense, not a traditional influence or model. On the 

basis of which the undemocratic system acquires a false 

legitimacy, not modern democracy, sectarian legitimacy based 

on civil, military, or religious superiority and monopoly. 
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:مقدمة  

المشـاكل التـي تواجـه الباحـث فـي العلـوم الاجتماعیـة عامـة وفـي لعل من أهـم       

المتفـــق علیـــه نظریـــا حیـــث العلـــوم السیاســـیة بالخصـــوص، مشـــكلة تحدیـــد المفـــاهیم، 

بحـــــوث المفـــــاهیم المركزیـــــة المســـــتخدمة فـــــي ال وضـــــبط ومنهجیـــــا أن عملیـــــة تحدیـــــد

دما وخاصــة عنـــعملیــة مهمــة موجهــة لأصــالة البحــث وقیمتــه المعرفیــة،  والدراســات

یتعلــق الأمــر بالمفــاهیم التــي تثیــر جــدلا فقهیــا وفكریــا واســعا مثلمــا هــو علیــه مفهــوم 

مركب مـن لفظـین الشـرعیة (الذي یعد من أكثر المفاهیم تركیبا الشرعیة الدیمقراطیة 

ومرونـــــة وعلـــــة ضـــــمن الحقـــــول المعرفیـــــة المختلفـــــة كعلـــــم الاجتمـــــاع ) والدیمقراطیـــــة

  .لسیاسة المقارنةالسیاسي والعلوم السیاسیة وحقل ا

، مـن مختلـف الزوایـا بـهیقتضـي علینـا الإحاطـة  قدیم مقاربة هـذا المفهـوملتو   

والتأسیســیة  اهیمیــةأي تقــدیم البنیــة المف وهــذا مــا ســنحاول معالجتــه فــي هــذه الدراســة

لمصـــطلح الشـــرعیة الدیمقراطیـــة؟، و تحدیـــد أســـس هـــذه الشـــرعیة؟ وكیفیـــة الحصـــول 

الشـــرعیة، الدیمقراطیـــة : لجدلیـــة بـــین المتغیـــرات الثلاثـــةعلیهـــا؟، مـــع إبـــراز العلاقـــة ا

الاشتراطات التي یقوم علیهـا نظـام الارتبـاط والاستقرار السیاسي؟، والتي تُعد بمثابة 

، تلـك العلاقـة التـي عـن طریـق والتفاعل الـدیمقراطي الشـرعي بـین السـلطة والمجتمـع

ظـام سیاسـي لدولـة توضیح معالمها یتسنى لأي باحث ومحلـل سیاسـي فهـم طبیعـة ن

 .ما

 .مفهومالفي محاولة ضبط : الشرعیة الدیمقراطیة / أولا

الشـــرعیة الدیمقراطیـــة تتضـــمن المبـــدأ الـــدیمقراطي المتمثـــل فـــي أن  فكـــرةإن   

، فبفضل هذا الأخیـر تكتسـب الحكومـة 1السلطة تعود إلى الجماعة، أي إلى الشعب

فـي النظــام الــدیمقراطي علـى الشــرعیة لممارســة الســلطة وذلـك عــن طریــق التصــویت 

والتمثیـــل النیـــابي، حیـــث یصـــبح لهـــذه الحكومـــة الحـــق والشـــرعیة فـــي ســـن وتطبیـــق 

القـــوانین بالكیفیـــة التـــي یَـــنص علیهـــا الدســـتور، وفقـــا لهـــذا تعتبـــر الشـــرعیة السیاســـیة 

ــدیمقراطي، إذ بــدون تلــك الشــرعیة تفقــد الحكومــة شــرعیتها، حجــر الأســاس  للحكــم ال
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: " هـذا مـا یمكـن أن نسـتنتجه مـن القـول التـاليو وعلى ذلـك یفقـد الحكـم دیمقراطیتـه، 

كـــل حكومـــة لا تســـتمد ســـلطتها مـــن الشـــعب هـــي حكومـــة غیـــر شـــرعیة، أي أن كـــل 

  .2"سلطة لا تستمد شرعیتها من الشعب هي سلطة غیر دیمقراطیة

ي هــذا الســیاق یجــب الإشــارة إلــى أن مفهــوم الشــرعیة الدیمقراطیــة المتمثــل فــ  

فــي الأســاس أن مصــدر الســلطة هــو الشــعب، یختلــف عــن مفهــوم الشــرعیة الوطنیــة 

والتي تعني إقامة التلازم الضروري بین أیـة شـرعیة وبـین الوطنیـة منظـورا إلیهـا مـن 

وجـه الحصـر، فـالفرق بـین زاویة مصالح الطبقة الوسطى وشـریحتها العسـكریة علـى 

الشــرعیة الدیمقراطیــة والشــرعیة الوطنیــة هــو أن هــذه الأخیــرة لا تكــون محــط إجمــاع 

، عكـــس الشـــرعیة الدیمقراطیـــة التـــي تفتقـــد صـــفة دیمقراطیتهـــا بافتقادهـــا 3دیمقراطـــي

لعنصـر الإرادة المجتمعیـة المتجســدة فـي مبــادئ وقواعـد وآلیــات ومؤسسـات الترشــیح 

ت والإقتراع العام السري الحر التـي یؤطرهـا النظـام الـدیمقراطي، والانتخاب والتصوی

فشــرعیة النظــام السیاســي للدولــة الحدیثــة شــرعیة إنســانیة اجتماعیــة مشــروطة أساســا 

  .بأخذها بالدیمقراطیة

على أساس ما سبق نستنتج أن أي نظام سیاسي یعاني من مشكلة غیـاب و   

شــــرعیة القائمــــة علــــى المصــــدر الدیمقراطیــــة ســــیعاني أیضــــا مــــن مشــــكلة غیــــاب ال

النظــام الــذي یــرفض الخیــار الــدیمقراطي ویفتقــر نتیجــة " العقلانــي، وعلــى ذلــك فــإن 

ـــة لا یبقـــى أمامـــه عـــادة إلاّ خیـــار الاســـتبداد والقســـر  ـــذلك إلـــى الشـــرعیة الاجتماعی ل

وهنــا مــا قــد یثیــر الانتبــاه هــو أن المعنــى  ،4"والإرغــام لضــمان اســتقراره واســتمراره

الرشـید مـن /أن ممارسة السلطة مستمدة مـن القبـول العقلانـي -ي للشرعیة الدیمقراط

لـیس وحـده الأمـر الحاسـم فـي تحقیـق الشـرعیة لنظـام سیاسـي مـا،  -قبل المحكـومین

  .بمعنى أن حتى الأنظمة الغیر دیمقراطیة تحقق نوع من الشرعیة

ظــام فــالاختلاف یكمــن فــي المصــادر والوســائل التــي یســتند ویلجــأ إلیهــا الن   

سواءً الأخلاقیة أو غیر الأخلاقیة من أجـل إضـفاء الشـرعیة علـى نفسـه، الأمـر هنـا 

متعلــق بالأفضــلیة والوجــه الــدیمقراطي صــاحب الأفضــلیة فــي إرســاء ملامــح محــددة 
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للشـــرعیة مـــن خــــلال مجموعـــة مــــن الإجـــراءات الدیمقراطیـــة والتــــي یطبقهـــا النظــــام، 

ب، علـــى هـــذا الأســـاس تكـــون فیتحصـــل علـــى القبـــول والرضـــى والطاعـــة مـــن الشـــع

شرعیته دیمقراطیة بوصفها دالة القبول بالمعنى الدیمقراطي، ولیس بـالنفوذ المشـروع 

، الـــذي علـــى أساســـه یتحصـــل النظـــام الغیـــر دیمقراطـــي علـــى 5أو النمـــوذج التقلیـــدي

 -حســـب عبـــد الإلـــه بـــالقزیز –شـــرعیة مزیفـــة لا دیمقراطیـــة حدیثـــة، شـــرعیة طائفیـــة 

أســاس الغلبــة و الاســتئثار والاحتكــار مــدنیا كــان أو عســكریا، أو قائمــة عــادة علــى 

  .  6دینیا، أو على أساس تغلب عصبیة على أخرى

فكمـــا یتطلـــب علـــى أي نظـــام سیاســـي مـــن أجـــل تحقیـــق الدیمقراطیـــة وجـــود   

درجــة عالیــة مــن الشــرعیة السیاســیة، یتطلــب أیضــا مــن أجــل إضــفاء الشــرعیة علــى 

ــــدون هــــاذین نفســــه قســــطا مــــن الدیمقراطیــــة، فــــ لا مجــــال لتحقیــــق حداثــــة سیاســــیة ب

لا من –الشرعیة والدیمقراطیة، اللذان یبدوان مرادفان من الوجهة الواقعیة : الشرطین

حیــث مصــدر الســلطة هــو الشــعب، لا یمكــن فصــل  -النظریــة/الوجهــة الاصــطلاحیة

إحــداهما عــن الآخــر إذ  لا مجــال لــوعي إمكانیــة تحــول دیمقراطــي حقیقــي بــدون أن 

تع النظام السیاسي بقسط مـن الشـرعیة، ولا مجـال لافتـراض إمكانیـة قیـام شـرعیة یتم

سیاســیة لهــذا النظــام السیاســي فــي غیــاب إجــراءات مادیــة فعلیــة علــى طریــق تحقیــق 

التحول الدیمقراطي نفسه، إن هذه المعادلة تظعنـا أمـام حقیقـة سیاسـیة لا سـبیل إلـى 

ــــدیمقراطي  ــــأن تكــــون محــــط توافــــق تجاهلهــــا وهــــي أن عملیــــة التحــــول ال محكومــــة ب

، أي لا مجــال لأي دولــة أن تحقــق تحــولا دیمقراطیــا 7اجتمــاعي حتــى تصــیر ممكنــة

: كمصدر حدیث للشـرعیة، لكـن السـؤال المطـروح/ في إطار غیاب الإرادة الجماعیة

هــل تكفــي : ، بعبــارة أخــرىهــل یكفــي رفــع الشــعار الــدیمقراطي لاكتســاب الشــرعیة؟

لتــأمین الحصــول علــى ) بالمئــة 49بالمئــة مقابــل  51ة نســب(الأغلبیــة النســبیة 

     .الشرعیة الدیمقراطیة؟

ذلك هو التساؤل الذي شغل بال العدید من المفكرین السیاسیین في العصر   

الحـدیث بدایــة بأصـحاب نظریــة العقــد الاجتمـاعي، فالشــرعیة الدیمقراطیـة عنــد جــون 
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معاییر محددة للصالح العـام، جاك روسو تنبثق عن إسهام الأفراد جمیعا في وضع 

إرادة " أي الســـلطة لا تكـــون شـــرعیة إلا بالتعاقـــد والاتفـــاق العـــام، فـــالإرادة العامـــة كــــ 

، تُعبـــر عـــن مصـــالح جمیـــع الأفـــراد، وهـــي القـــانون دون (...)الأكثریـــة فـــي الدولـــة، 

هــي التــي تمثــل  8"ســواه، والــذي یكــون مطابقــا للمصــلحة العامــة وصــادرا مــن الشــعب

شـــرعیة فــي الدیمقراطیـــة المباشــرة، فـــي حــین جـــون لــوك یؤكـــد علــى القبـــول صــورة ال

الفردي فقط كأساس للشرعیة الدیمقراطیـة اللیبرالیـة مـن خـلال الحریـات المدنیـة التـي 

یتمتــع بهــا الفــرد، وصــوته الحــر فــي الانتخابــات البرلمانیــة التــي تشــكل الســبیل إلــى 

هــل آلیــة ، لكــن 9م السیاســي الحــاكماكتســاب الشــرعیة أو فقــدانها بالنســبة إلــى النظــا

الانتخابات والتمثیل النیابي یضمن استمراریة شرعیة هذا النظام في ظـل تـدخلات 

  .متتالیة من جماعات المصالح والنفوذ؟

هذا ما أدى بالفیلسوف المعاصـر هابرمـاس أحـد ممثلـي المدرسـة النقدیـة أو   

كفكــرة عامــة فــي مشــروعه  مدرســة فرانكفــورت التركیــز علــى فكــرة المجتمــع التواصــلي

الفلســـــفي السیاســـــي، إذ یـــــرى أن الحـــــوار الحـــــر هـــــو أســـــاس الشـــــرعیة الدیمقراطیـــــة، 

فالإجابـــة الهابرماســـیة للســـؤال المطـــروح هـــو أن حـــدوث إخفـــاق دیمقراطـــي یعـــد أمـــرا 

واردا في ظل تلك التـدخلات فـي صـنع القـرار، وهـو الأمـر الـذي یفضـي فـي النهایـة 

نا یأتي التأكیـد علـى دیمقراطیـة الحـوار الـذي یركـز علـى إلى فقدان الشرعیة، ومن ه

، فالفضـــاء السیاســـي ینـــتج فـــي 10الصـــالح العـــام والـــذي یتطلـــب صـــورة مـــن المســـاواة

الوقــــت الــــذي یتحقــــق التفاعــــل بــــین جمیــــع الأفــــراد الــــذین یهیئــــون الظــــروف لفضــــاء 

ـــا إلاّ عبـــر مشـــاركة تعدد ـــة اجتماعیـــة لا یمكنهـــا التحقـــق تاریخی یـــة عمـــومي كإمكانی

، 11للأفراد، مشاركة حـرة غیـر مرتبطـة بإكراهـات الحاجـة، أو الإكراهـات الإجتماعیـة

  .فالحوار الحر أو ما أسماه الدیمقراطیة التشاوریة هي أساس الشرعیة السیاسیة

هــذه هــي بعــض الآراء المختلفــة لثلــة مــن المفكــرین السیاســیین حــول مفهــوم   

ضــبط هــذا المفهــوم الــذي لا یــزال الشــرعیة الدیمقراطیــة التــي تــوحي بمــدى صــعوبة 
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النظریة، ومـن بـین أهـم أسـباب / یعاني نوعا من الغموض في الوجهة الاصطلاحیة

  :12هذا الغموض ما یلي

الصورة التنافسیة للأفكار الدیمقراطیة في ظل الدعوة إلى الشرعیة تحمل تعددیة / 1

للشرعیة خارج فكرة  مفاهیم قد تثري معرفتنا بالدیمقراطیة لكنها لا تضع إطارا محددا

القبـــول الشـــعبي التـــي قـــد یـــتم اختزالهـــا فـــي كـــم الأصـــوات الـــذي لا یـــدل علـــى قبـــول 

  .الأغلبیة

تتطلب الشرعیة الدیمقراطیة تمثیل الشعب علـى كافـة المسـتویات بالنسـبة للحیـاة / 2

السیاســـیة غیـــر أن الســـلطة التـــي تمثلهـــا النخـــب الحاكمـــة تجعـــل مـــن الأمـــر مطلبـــا 

  .عسیرا

یحدث تداخل بین السلطة بوصفها دالة القبـول بـالمعنى الـدیمقراطي والسـلطة قد / 3

إذ قـــد  –نمـــوذج هتلـــر فـــي ألمانیـــا  –بمعنـــى شـــرعیة نفـــوذ القائـــد أو نفـــوذ المشـــروع 

ـــة ومـــن ثـــم یكتســـب شـــرعیته مـــن ســـلطته المطاعـــة  ـــق دیمقراطی ـــد بطری ینتخـــب القائ

  .  لشخصیته الممیزة

لى السطح في دولة ما من الدول ومهما هذه الصور السیاسیة التي تطفو ع  

" كانـــت طبیعتـــه، وفـــي لحظـــة مـــن اللحظـــات السیاســـیة هـــي التـــي تجعـــل مـــن فكـــرة 

محـل اسـتفهام، " انتشار الدیمقراطیة بوصفها المصدر العام للشرعیة في العـالم الیـوم

ولكن في العموم اسـتطاعت الدیمقراطیـة اللیبرالیـة منـذ جـون لـوك إلـى یومنـا هـذا أن 

ــــى نمــــط الشــــرعیة المســــتمد دیمقراطیتــــه مــــن قیمــــة لیبرالیــــة أصــــیلة تأكــــد قبــــول : عل

  .المحكومین عبر دیمقراطیة نیابیة

   .مقومات الشرعیة الدیمقراطیة/ ثانیا

عمیـــــد كلیـــــة القـــــانون والسیاســـــة فـــــي (یـــــرى الباحـــــث العراقـــــي لطفـــــي حـــــاتم   

ة مرادفــة للشــرعیة أن الشــرعیة الدیمقراطیــ) الأكادیمیـة العربیــة المفتوحــة فــي الـدنمارك

البرجوازیــــة بســــبب تماثــــل مضــــامینها الفكریــــة والسیاســــیة انطلاقــــا مــــن أن الشــــرعیة 
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، 13الدیمقراطیـــــة للحكــــــم هــــــي النتـــــاج التــــــاریخي لمســــــار تطـــــور الطبقــــــة البرجوازیــــــة

فـــالتطورات التاریخیــــة الاقتصـــادیة والاجتماعیــــة الملازمــــة لســـیطرة البرجوازیــــة علــــى 

ائز الشرعیة الدیمقراطیة تمشیا مع أهمیة بنـاء السـلام سلطة الدولة اشترطت بناء رك

الاجتمــاعي الضــامن لحریــة تطــور البرجوازیــة وتحولهــا إلــى طبقــة اجتماعیــة مهیمنــة 

ـــاریخي اكتســـب مفهـــوم الشـــرعیة الدیمقراطیـــة  تعمـــل باســـم الأمـــة، وبهـــذا المســـار الت

ة بـــین سیاســـي تمثـــل باعتمـــاد صـــیغة توافقیـــ/ وركـــائزه الأساســـیة محتـــوى اجتمـــاعي

، ووفقـــا لهـــذا لا یمكـــن تنـــاول الشـــرعیة 14مكونـــات اجتماعیـــة وشـــرائح طبقیـــة مختلفـــة

الدیمقراطیــــة إلاّ باعتبارهــــا آلیــــة سیاســــیة تشــــارك فیهــــا الســــلطة ومنظمــــات المجتمــــع 

  .المدني المختلفة المساندة للسلطة والمناهضة لها

الأساســــــیة للشــــــرعیة  والأســــــس اســــــتنادًا لمــــــا ســــــبق یمكــــــن تحدیــــــد الركــــــائز  

  :الدیمقراطیة كالآتي

ــدأ المشــروعیة( القانونیــة مبــدأ ســیادة الشــعب والعقلانیــة/ 1 نظریــة الســیادة  ):مب

للشــعب تكاملــت علــى یــد جــون جــاك روســو فــي كتابــه العقــد الاجتمــاعي إذ یــرى أن 

، أي السـیادة هـي لمجمـوع الشـعب، فلكـل 15السیادة تتمثل في ممارسة الإرادة العامـة

جــزء منهــا، ولكــن الضــرورة العملیــة التــي تحــول دون اجتمــاع كــل أفــراد الدولــة  فــرد

ــــر عــــن إرادتهــــم العامــــة، جعلــــت مــــن تمثیــــل هــــذه الأخیــــرة مجلــــس منتخــــب،  للتعبی

هو أهم آلیة یعبر بها الشعب عن سیادته باختیار الحكومة التـي تمـارس  فالانتخاب

قابـة علـى أعمـال السـلطة، السلطة باسمه ولحسابه، وعلى ذلك مـن حقـه ممارسـة الر 

المعبر عن الإرادة العامـة بواسـطة القانون : هنا یبرز دور المبدأ الثاني المتمثل في

الممثـل الوحیـد لسـیادتها، فالأنظمـة الدیمقراطیـة تســعى ) البرلمـان(المجلـس المنتخـب 

قانونیـــا، أي مـــن  –المكتســـبة مـــن الرضـــا الشـــعبي  –لتـــدعیم شـــرعیتها الدیمقراطیـــة 

سســات دســتوریة قانونیــة فعالـــة، تضــمن مطالــب وحاجیــات الأفــراد بطـــرق خــلال مؤ 

  .16مشروعة
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دیمقراطــي  –علــى أســاس مــا ســبق الشــرعیة الدیمقراطیــة لنظــام سیاســي مــا   

ـــب ـــدون الاســـتناد إلـــى   -فـــي الأغل ـــب لا معنـــى لهـــا ب تبقـــى منقوصـــة أو فـــي الأغل

راسخة، ومؤسسات سیاسیة العقلانیة القانونیة أي إلى قاعدة قانونیة دستوریة توافقیة 

فاعلــة وثابــة، التــي مــن خلالهــا یكــون التفاعــل بــین الســلطة وأفــراد المجتمــع، فوفــق 

ممارســة الســیادة الشــعبیة تصــبح الشــرعیة الدیمقراطیــة  -الانتخــاب والقــانون-آلیتــي 

تعنــي الشــرعیة الانتخابیــة التــي تُمأســس بالقــانون وتنتهــي صــلاحیتها بالقــانون متــى 

به، لأن القـانون هـو السـبیل الوحیـد لتجدیـد الثقـة فیهـا والإبقـاء علـى  التزمت السلطة

، وذلك باعتبار القانون المعبر عن الإرادة العامة للشعب وعن 17شرعیتها من عدمه

رضاءه بالسلطة السیاسیة، وعلیه فإن مبدأ مشروعیة السلطة والذي یعني التزام هذه 

  . یمقراطیةمن أهم مبادئ الشرعیة الد 18السلطة بالقانون

مــا یطلـــق  -فــي هــذا الســـیاق نشــیر إلـــى أن الشــرعیة الدیمقراطیــة لا تعنـــي   

الشــرعیة العقلانیــة القانونیــة  -علیــه العدیــد مــن البــاحثین خاصــة فــي العــالم العربــي

القــانوني للشــرعیة لــدى مــاكس فیبــر،  / وذلــك بالاســتناد إلــى فكــرة المصــدر العقلانــي

أي أن الســـلطة الممارســـة تكـــون وفـــق أطـــرا (وني وإنمـــا هـــذا المصـــدر أو البعـــد القـــان

لــیس إلاّ بعــدا واحــدا مــن أبعــاد مفهــوم الشــرعیة ) قانونیــة وضــعیة، ومعــاییر دســتوریة

الدیمقراطیة، ولیس إلاّ مصدرا واحدا من المصادر التي یستند إلیها النظام السیاسي       

قیمـي مـن أهـم أبعـاد من أجل إضفاء الشرعیة الدیمقراطیـة، وعلـى ذلـك یبقـى البعـد ال

الشرعیة الدیمقراطیة والمتمثل في الرضا والتأیید الشعبي، أي أن یحكـم الحـاكم وفـق 

لا یتعـــارض قــــیم ومبـــادئ الشـــعب، كــــأن الشـــرعیة الدیمقراطیـــة تنبــــع فـــي إطــــار  مـــا

العلاقــة الســویة الأخلاقیــة بــین الســلطة السیاســیة والجانــب المعیــاري للقــیم المســتمدة 

یة الدیمقراطیــة فــي الدولــة الحدیثــة تعــزز القــیم السیاســیة وتــدعم مــن الشــعب، فالشــرع

  . 19الحقوق والهویة المجتمعیة

لا یمكن بنـاء :  )مبدأ التمثیل النیابي(التعددیة السیاسیة ونظام انتخابي حقیقي/2

شرعیة دیمقراطیة بدون الاعتماد على النظـام الانتخـابي الـذي یـؤمن التمثیـل العـادل 
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جتمعیة، فالانتخابات والاحتكام إلى صـنادیق الاقتـراع هـو المـدخل لجمیع الفئات الم

ــــــدون  ــــــدأ لا دیمقراطیــــــة ب ــــــة، تطبیقــــــا لمب ــــــق شــــــرعیة دیمقراطی الصــــــحیح نحــــــو تحقی

، أي عن طریق الانتخابات التي هي قاعدة النمط الدیمقراطي یتم تعیین 20انتخابات

ظــــل التعددیــــة  الحــــاكم، عكــــس مــــا هــــي علیــــه الأنمــــاط الوراثیــــة والاســــتبدادیة، ففــــي

السیاسیة یختار المواطنین من بین عدة مرشـحین ممثلـیهم لإدارة شـؤون الحكـم لفتـرة 

، لكــن التعددیــة السیاســیة تفقــد مضــمونها وقیمتهــا فــي ظــل احتكــار 21زمنیــة محــددة

الســلطة، إذ لا معنــى للتعددیــة مــن دون تــوفر آلیــات شــرعیة وســلمیة لتســییر الحكــم، 

  .22قراطیة دون وجود أحزاب سیاسیةكما لا معنى للشرعیة الدیم

وهـو مبـدأ یفـتح مجـال تسـییر الشـأن العـام :  مبدأ التداول السلمي على السلطة/ 3

للقــوى التــي تفرزهــا نتــائج الانتخابــات، وعلــى هــذا یعتبــر مبــدأ التــداول الســلمي علــى 

السلطة من أهم مبادئ الشرعیة الدیمقراطیة، حیـث أنـه یعبـر عـن حـق الشـعوب فـي 

ــــة 23مــــن یســــیر إدارة الســــلطةاختیــــار  ، اختیــــارا  حــــرا بوســــائل ســــلمیة، أي أن عملی

الانتقال هنا تكون وفق النمط الدیمقراطي حیث یتم فتح مجالات المشاركة السیاسیة 

والإقرار بإمكانیة أي من القوى السیاسیة الوصول إلى موقـع السـلطة وخاصـة القـوى 

لـى الأنمـاط التسـلطیة التقلیدیــة ، لا ع24المعارضـة وذلـك عبـر انتخابـات حـرة ونزیهـة

كـــالنمط الثـــوري أو نمـــط الانقـــلاب العســـكري حیـــث تســـتخدم القـــوة والعنـــف والقســـر 

  .25والإكراه كوسائل للانتقال

تكمن أهمیة مبدأ الفصل : مبدأ الفصل بین السلطات وفصل الدین عن الدولة/  4

لطات ببعضــها بــین الســلطات فــي بنــاء الشــرعیة الدیمقراطیــة فــي ضــرورة مراقبــة الســ

البعض، إذ في إطار الفصل المرن یمكن لكل سلطة من إیقاف الأخـرى عنـد حـدود 

اختصاصـــاتها الدســـتوریة مـــع مراعـــاة التعـــاون والتـــوازن، فهـــذا المبـــدأ یعتبـــر ضـــمانة 

أساســیة لقیــام دولــة قانونیــة ذات شــرعیة دیمقراطیــة تســهر علــى المســاواة بــین الأفــراد  

كما یضمن حسـن السـیر الحسـن لمصـالح الدولـة وحمایـة واحترام حقوقهم وحریاتهم، 
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، والاســتبداد، ویصــون الحریــات ویحقــق مشــروعیة 26حقــوق الإنســان ومنــع التعســف

  .الدولة

و فــي مــا یخــص مبــدأ فصــل الــدین عــن السیاســیة كخاصــیة مــن خصــائص   

الشرعیة الدیمقراطیة، فإن الدولة المدنیة ذات الشرعیة الدیمقراطیة  تـرفض اسـتخدام 

مــع مبــدأ التعــدد الــذي تقــوم علیــه،  ىلــدین لتحقیــق أهــداف سیاســیة، كــون ذلــك یتنــافا

وعلى ذلك یظل الدین في الدولة المدنیة عاملا أساسیا فـي بنـاء الأخـلاق وتحصـین 

  .  27المجتمع أخلاقیا وتربویا وفقط

المجتمــع المــدني یعــد مــن بــین مصــادر الشــرعیة العلیــا : مجتمــع مــدني حــدیث/ 5

لا یمكـــن للشـــرعیة الدیمقراطیـــة أن تتحقـــق إلاّ بحضـــور المجتمـــع  ذإ، 28للدیمقراطیـــة

المـــدني الفعـــال، الـــذي یعمـــل بمثابـــة معیـــار عقلانـــي لاســـتحقاق الشـــرعیة، حیـــث لا 

یمكــن النظــر إلــى إشــراك المجتمــع المــدني فــي صــناعة المجــال العــام، إلاّ باعتبــار 

 -لدولـة والمجتمـع المـدنيكهویة سیاسیة منبثقـة عـن شـراكة ا -الشرعیة الدیمقراطیة 

عملیة استثمار مجتمعیة، تنعكس عوائدها على جمیع مكونات المجتمع، ومن أبرز 

هــذه العوائــد الثقــة السیاســیة التــي تتولـــد مــن الاســتجابة المرنــة للدولــة، إزاء مطالـــب 

ومقترحــات المجتمــع المــدني، الأمــر الــذي یظهــر توجهــات العدالــة، والحــرص علــى 

  .29المصلحة المجتمعیة

مــن خــلال مــا ســبق نســتنتج أن المقومــات والمبــادئ المــذكورة أساســیة لبنــاء   

الشرعیة الدیمقراطیة، وهي مبادئ تكون في نهایة المطاف نسـقا متكـاملا، وكـل مـن 

مــس أحــد مبادئهــا یعــد عمــلا خــارج قواعــد الشــرعیة الدیمقراطیــة، بمعنــى أن افتقــار 

ة قیـام الشـرعیة الدیمقراطیـة محـل النظام سیاسي لأحد هذه المبـادئ یجعـل مـن عملیـ

  .شك واستعصاء

وهنا یجب الإشارة إلى أن هناك مبادئ أخرى للشـرعیة الدیمقراطیـة لا تقـل    

أهمیـــة عـــن الأولـــى متمثلـــة عـــادة فـــي مبـــادئ الدیمقراطیـــة اللیبرالیـــة كمبـــدأ المســـاواة 

  .  30السیاسیة، ومبدأ الحریة السیاسیة، وحكم الأكثریة
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قراءة في جدلیة تلازم : الدیمقراطیة والاستقرار السیاسيالشرعیة،  :ثالثا

 .المتغیرات داخل الأنظمة السیاسیة

تـــــرتبط مختلــــــف الدراســــــات والأبحــــــاث العلمیــــــة موضــــــوع الشــــــرعیة بعامــــــل  

الاســتقرار  متغیــرعامــل أخــر لا یقــل أهمیــة عــن  ه هنــاكالاســتقرار السیاســي، إلاّ أنــ

مــــن المتغیــــرات  وهــــذه الثلاثیــــةفــــي علاقتــــه بالشــــرعیة السیاســــیة وهــــو الدیمقراطیــــة، 

الاشــتراطات التــي یقــوم علیهــا نظــام هــي بمثابــة ) الشــرعیة، الدیمقراطیــة، الاســتقرار(

 بمعنـىالارتباط والتفاعل الـدیمقراطي الشـرعي بـین السـلطة والمجتمـع فـي أیـة دولـة، 

ـــین  ـــة ب الســـلطة السیاســـیة والمجتمـــع المـــدني محكومـــة بمعـــدلات أن معـــدلات العلاق

العراقـي فـي  العلاقة بین هاته الاشـتراطات والمفـاهیم الثلاثـة كمـا یـرى ذلـك  الباحـث

  .علي عباس مراد علم السیاسة

قاعدتــــه هــــو شــــرعیة النظــــام السیاســــي عــــادة  ســــتقرارلإفــــإذا كــــان أســــاس ا   

ـــه الشـــرعیة فـــي العصـــر الحـــحیـــث السیاســـي،  دیث هـــو القبـــول الإرادي مصـــدر هات

للمجتمع بالنظام السیاسي الحـاكم ورضـاه الطـوعي عنـه وولاءه لـه بمـا یجعـل علاقـة 

الارتبــاط والتفاعــل بینهمــا واضــحة ومتوازنــة وإیجابیــة لیتحقــق لهــذا النظــام الاســتقرار 

اعتمـــاد النظـــام  والاســـتمرار بعیـــدا عـــن عوامـــل الاضـــطراب والصـــراع، ویشـــترط ذلـــك

، 31اس وقاعدة للارتباط والتفاعل بین المجتمع والسلطة الحاكمة فیهالدیمقراطي كأس

  .جد مهم في أي نظام سیاسيأیضا فإن عامل الدیمقراطیة 

فأي نظام سیاسي یعاني من مشكلة غیاب الدیمقراطیـة سـیعاني أیضـا مـن    

ــــاب لمشــــكلة غیــــاب الشــــرعیة ممــــا یترتــــب ع ــــه اســــتتباعا مــــن مشــــكلة غی ــــه معانات ی

ثـــم معاناتـــه مـــن مشـــكلة فقـــدان الكفـــاءة وإمكانیـــة الفعـــل والانجـــاز،  ومـــن ،الاســـتقرار

ســـتقرار أي نظـــام سیاســـي واســـتمراره مشـــروطا بشـــكل أساســـي انـــه إذا كـــان أمعنـــى ب

جتماعیــة انســانیة إبشــرعیته، وشــرعیة النظــام السیاســي فــي العصــر الحــدیث شــرعیة 

لشرعیة والاستقرار مشروطة أساسا بأخذها بالدیمقراطیة، فستكون الدیمقراطیة شرط ا
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وأساسهما وقاعدتهما في مثل هذا النظام مما یمیز الدیمقراطیة عن شرطي الشرعیة 

والاستقرار بجعلهما معامل التوازن الأساسي المحدد لطبیعة نظام الارتباط والتفاعـل 

  .32بین ركني السلطة السیاسیة والمجتمع المدني في الدولة

العلاقــــة الترابطیــــة بــــین  یســــتوناد یــــدف یوضــــح نفــــس الســــیاقفــــي و  

أن النظـام السیاسـي الـذي یـتمكن فـي  المفاهیم الثلاث داخل أي نسـق سیاسـي حیـث

إزاء التغییرات الاقتصادیة والاجتماعیة الحاصـل ) مخرجاته(تغییر سیاساته وقراراته 

ضـــمن الاســـتقرار یفـــي بیئتـــه الداخلیـــة هـــو النظـــام الـــذي یســـتطیع تحقیـــق شـــرعیته و 

كانــت مؤسســات النظــام غیــر قــادرة علــى الاســتجابة للتغیــرات فــي  السیاســي، أمــا إذا

  .33البیئة الداخلیة فإن ذلك سیكون مدعاة إلى عدم الاستقرار السیاسي

ـــــین اشـــــتراطات    ـــــد معـــــدلات العلاقـــــة ب ـــــى ضـــــوء مـــــا ســـــبق یمكـــــن تحدی عل

  : تيالدیمقراطیة والشرعیة والاستقرار في النظم السیاسیة كما تتضح في الشكل الآ
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الدیمقراطیة، : یوضح معدلات العلاقة بین الاشتراطات الثلاث ):01(الشكل رقم

 .الشرعیة، الاستقرار

  

  

  

علــي مــراد عبــاس، دیمقراطیــة عصــر العولمــة، مرجــع ســابق، : المصــدر

 .100-97ص



228 
 

تكـون معادلــة العلاقــة بــین الدیمقراطیــة وشــرعیة النظــام السیاســي معادلــة طردیــة،  -أ

الدیمقراطیة ازدادت شرعیة النظام السیاسي والعكس صحیح، وهذا مـا فكلما ازدادت 

یمكـن أن یســتنتجه ویلاحظــه أي باحــث عنــد مقارنتـه بــین شــرعیة الــنظم الدیمقراطیــة 

  .بشرعیة النظم الاستبدادیة

ــدیمقراطي شــرط مــن شــروط    وفــق هــذه المعادلــة نســتنتج علــى أن التحــول ال

ر هـــــذه الأخیـــــرة دفـــــع عجلـــــة التحـــــول الحصـــــول علـــــى الشـــــرعیة السیاســـــیة، وبمقـــــدو 

الدیمقراطي، وهذا ما أشار إلیه صامویل هنتنغتون في تحلیلاته حول أهمیة الرابطة 

، أي أن الأنظمـة السیاسـیة تختلـف مـن 34بین الشرعیة وموجات التحول الـدیمقراطي

حیث قابلیتها للتحول باختلاف درجة شرعیتها، فكلما تحصل النظام علـى الشـرعیة، 

ابلیته للتحول نحو الدیمقراطیة ممكنة أكثر، وأكثـر مـن ذلـك لا یمكـن تجـاوز كانت ق

ــدیمقراطي المتمثــل فــي القضــاء علــى النظــام  المرحلــة الأولــى مــن مراحــل التحــول ال

التســــلطي دون الحصــــول علــــى درجــــة مقبولــــة مــــن الشــــرعیة السیاســــیة والمشــــروعیة 

  :القانونیة، وهذا ما یوضحه الشكل الأتي

یوضــح طبیعــة النظــام السیاســي وفــق مبــدأي الشـــرعیة  ):02(الشــكل رقــم 

  . 35والمشروعیة
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تكون معادلة العلاقة بین شرعیة النظام واستقراره معادلة طردیة، فكلما ازدادت  -ب

شــرعیة النظــام السیاســي والمســتمدة مــن أخــذه بالدیمقراطیــة، ازداد اســتقراره والعكــس 

نظمة الدیمقراطیة تتمتع بالاستقرار السیاسي، مقارنة بافتقار النظم صحیح، حیث الأ

 . ستقرار أساسه معامل القوة القسریةااستنادها إلى الاستبدادیة إلى الاستقرار أو 

تكــون العلاقــة بــین الدیمقراطیــة واســتقرار النظــام السیاســي معادلــة طردیــة وذلــك  -جـــ

ــــة واتســــعت قاعــــدتها، ازداد  بدلالــــة المعــــادلتین الســــابقتین، فكلمــــا ازدادت الدیمقراطی

ه بالدیمقراطیــــة اســــتقرار النظــــام السیاســــي تأسیســــا علــــى ازدیــــاد شــــرعیته بحكــــم أخــــذ

 .والعكس صحیح

تكــون معادلــة العلاقــة بــین اشــتراط الدیمقراطیــة ومعارضــة المجتمــع المــدني    - د

للنظـــــام السیاســـــي معادلـــــة عكســـــیة، فكلمـــــا تنـــــاقص اشـــــتراط الدیمقراطیـــــة، ازدادت 

 .معارضة المجتمع المدني للنظام السیاسي والعكس صحیح

تكــون معادلــة العلاقــة بــین تنــاقض الدیمقراطیــة واســتخدام النظــام السیاســي   -  ه

لمعامـــل القـــوة القســـریة لمواجهـــة معارضـــة المجتمـــع المـــدني معادلـــة عكســـیة، فكلمـــا 

تناقصــــت الدیمقراطیــــة ازدادت معارضــــة المجتمــــع المــــدني للنظــــام السیاســــي وازداد 

ریة لمواجهـــة تزایـــد معارضـــة بالمقابـــل اســـتخدام النظـــام السیاســـي لمعامـــل القـــوة القســـ

 .المجتمع المدني وبالعكس

 

تكون معادلة العلاقة بین استخدام النظام السیاسي والمعارضة لمعامل القوة   - و

القسریة ضد بعضهما في ظل غیـاب الدیمقراطیـة معادلـة طردیـة، فكلمـا ازداد عنـف 

 النظــــام ضــــد المعارضــــة، ازداد عنــــف المعارضــــة ضــــد النظــــام، وازدادت بالمقابــــل

 . الاستحقاقات التي تطلب المعارضة من النظام الإیفاء بها والعكس صحیح

ـــــى نتیجـــــة مفادهـــــا أن النظـــــام السیاســـــي    ـــــى أســـــاس مـــــا ســـــبق نصـــــل إل عل

  الدیمقراطي الذي یتحصل على الشرعیة بمصادر حدیثة دیمقراطیة أي عن طریق 
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ض لأزمـــة القبـــول والرضـــا الشـــعبي یبقـــى قائمـــا ومســـتقرا ولا تـــزول شـــرعیته أو تتعـــر 

عنــدما یتعـــرض النظـــام ككـــل لأزمـــة مـــا كالأزمــة الاقتصـــادیة، عكـــس مـــا هـــي علیـــه 

الشــرعیة فــي النظــام التســلطي القهــري، حیــث أزمــة الشــرعیة ذاتهــا تــأتي مــن خــلال 

القهــر والقمــع والســلطویة، حتــى عنــدما تتــوفر الإشــباعات المادیــة، وبنــاءا علــى ذلــك 

  .ابق تماما مع فكرة الشرعیة كفكرة أخلاقیةفإن قیمة الذات الإنسانیة وكرامتها تتط

كمــا نلاحــظ أن طریقــة كســب الشــرعیة بــین الدولــة ذات النظــام الــدیمقراطي،   

والدولة ذات النظام التسلطي مختلفة، فهذه الأخیرة تنتزع الشرعیة بالترهیـب المعلـن، 

ذات والقمــع والإیــدیولوجیا تزامنــا مــع غیــاب المجتمــع المــدني وقمعــه، عكــس الدولــة 

النظام الدیمقراطي التي تتحصل على الشرعیة بالرضا والقبـول نظـرا لإخلاصـها فـي 

أداء واجباتهـــا المناطـــة بهــــا، وهـــذه الحالـــة تقتــــرن مـــع وجـــود مجتمــــع مـــدني حــــدیث 

ومستقل، وفي ظل الدولة ذات النظام الدیمقراطي ومجتمع مدني فعال فإن الشـرعیة 

بینها وبین (ة الدولة في العملیة التبادلیة كعملیة تبادلیة تنكمش وتتضخم، وفق عدال

، خلافا للدولة ذات النظام السلطوي التـي تتخـذ فیهـا الشـرعیة نسـقا )المجتمع المدني

ثابتا ینهار مرة واحدة هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى الشـرعیة التـي یتحصـل علیهـا 

كـس أي نظام سلطوي وفي ظل غیاب المجتمع المدني الفعـال هـي شـرعیة زائفـة، ع

الشــرعیة فــي النظــام السیاســي الــدیمقراطي الــذي یتفاعــل مــع المجتمــع المــدني الحــر 

  : كشرعیة حقیقیة، وهذا ما یوضحه الشكل الأتي
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یوضح طبیعة الشرعیة وكیفیة الحصول علیها في ظل حضور  ):03(الشكل رقم 

 36المجتمع المدني عن غیابه في النظامین التسلطي والدیمقراطي
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  :خاتمة

إن مقاربــة مفهــوم وأســس الشــرعیة الدیمقراطیــة هــي أحــد المــداخل الأساســیة   

فـــي تصـــنیف الأنظمـــة السیاســـیة حـــدیثا، والفائـــدة مـــن ارتبـــاط الشـــرعیة بالدیمقراطیـــة 

یظهر في المسـتوى الإجرائـي، حیـث یمكـن تقیـیم معـاییر أداء النظـام السیاسـي عبـر 

لتي تتوقف علیهم الثقة، والقبول مهامه الوظیفیة التي تحددها توقعات معظم الناس ا

الشــــعبي هــــو المعیــــار الــــدیمقراطي الــــذي یحــــدد درجــــة الشــــرعیة السیاســــیة وطبیعــــة 

بمعنـــى أن النظـــام  ،مصــادرها وأسســـها فـــي أي نظـــام سیاســـي ومهمــا كانـــت طبیعتـــه

السیاسي یتحصل على الشرعیة الدیمقراطیـة مـن القبـول والرضـا الشـعبي، غیـر ذلـك 

  .دو النظام سوى طرف في حرب أهلیةالقبول والرضا لا یع

فالشرعیة والدیمقراطیة والاستقرار مفاهیم مرتبطة بأكثر من رابطة، والعلاقة   

، حیـث كـل مفهـوم یعضـد الأخـر، في ما بینها هـي علاقـة وطیـدة ومتلازمـة وطردیـة

عن شرطي الشرعیة یتمیز الدیمقراطیة ونقطة الإختلاف والتمیز تكمن في أن شرط 

والاستقرار بجعلهما معامل التوازن الأساسي المحدد لطبیعة نظام الارتباط والتفاعـل 

عامــل الدیمقراطیــة جــد ف ،بــین ركنــي الســلطة السیاســیة والمجتمــع المــدني فــي الدولــة

مهم في أي نظام سیاسي، فـأي نظـام سیاسـي یعـاني مـن مشـكلة غیـاب الدیمقراطیـة 

قائمـــة علـــى المصـــدر العقلانـــي، ممـــا ســـیعاني أیضـــا مـــن مشـــكلة غیـــاب الشـــرعیة ال

فـإن النظــام  ذلــكوعلـى ، یــه معاناتـه اســتتباعا مـن مشــكلة غیـاب الاســتقرارلیترتـب ع

وتحكــیم العقــل فــي تــدبیر الشــأن السیاســي والأخــذ الــذي یــرفض الخیــار الــدیمقراطي 

بمبــــادئ الدیمقراطیــــة التــــي هــــي الوجــــه السیاســــي للحداثــــة فــــي الوقــــت الــــراهن علــــى 

ـــذلك إلـــى الشـــرعیة ، لميالمســـتوى العـــا ـــى ویفتقـــر نتیجـــة ل الدیمقراطیـــة ولا یســـتند عل

لا یبقــى أمامــه عــادة إلاّ خیــار الاســتبداد والقســر والإرغــام لضــمان اســتقراره  أسســها

  .واستمراره
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